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القانون رقم 2012-052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات

مدونة الاستثمارات موريتانيا

المــــادة الأولــي:	 تعريفات: 

يقصد بالمصطلحات التالية في المدونة الحالية المعاني المبينة:
	1 المقاولة: كل وحدة إنتاج أو تحويل و/ أو توزيع سلع أو خدمات ذات هدف ربحي مهما كان تصنيفها القانوني تتشكل .

كشخصية اعتبارية خاضعة لنظام الربح الحقيقي.

يمكن أن تكون المقاولة:
أ ذات رأس مال موريتاني: إذا كانت رؤوس الأموال المستثمرة تتألف من موارد تمت تعبئتها في موريتانيا، ويمكن 	.

أن تكون هذه الموارد ملكا لموريتانيين أو أجانب.
ب ذات رأس مال أجنبي: إذا كانت الموارد المستعملة قد عُبئت في الخارج من طرف شخص طبيعي أو اعتباري 	.

موريتاني أو أجنبي بقصد إنجاز مشروع محدد في موريتانيا.
ت الموارد المعبأة في الخارج والمملوكة لموريتانيين مقيمين في الخارج تعتبر رؤوس أموال أجنبية. ذات رأس مال 	.

مختلط: إذا كانت رؤوس الأموال تتألف من رؤوس أموال موريتانية ورؤوس أموال أجنبية. وتستفيد المشاركة 
الأجنبية، حسب نسبة الاستثمار المقابل، من نفس امتيازات المقاولات ذات رأس المال الأجنبي.

	2 المقاولة الجديدة: كل مقاولة أنشئت حديثا قصد إنجاز برنامج استثماري..
	3 التوسع: كل برنامج استثماري تترتب عليه زيادة %40 على الأقل من القدرة الإنتاجية أو من قيمة اقتناء الأصول الثابتة .

الجديدة و20 فرصة عمل جديدة دائمة على الأقل.
	4 سلع التجهيزات: موجودات ثابتة قابلة للإهلاك..
	5 المدخلات الصناعية: مواد أولية، لوازم، مواد أو أي منتجات أخرى خام أو شبه مصنعة تدخل في صناعة منتج المقاولة..
	6 الاستثمارات المباشرة: تعتبر استثمارات مباشرة الاستثمارات بقصد تحقيق فائدة مستدامة في مقاولة تعمل ضمن .

الاقتصاد الموريتاني، وذلك بهدف إعطاء المستثمر دورا مهما في إدارتها.
ويمكن أن تشمل الاستثمارات المباشرة:

مشاركات بالعملة القابلة للتحويل أو بالعملة المحلية؛«	
منقولات مادية وغير مادية، سلعا غير منقولة؛«	
سندات وطنية وأجنبية وأدوات مالية؛«	
الديون، الرخص، الإيجار والحقوق التجارية بما فيها حقوق الامتياز.«	

تعتبر استثمارات أجنبية بالمعنى المقصود في المادة 1 )ب(:
أ المشاركات المالية أو العينية في كل مقاولة بالمعنى الوارد في هذه المدونة مقابل منح سندات اجتماعية أو 	.

أسهم؛
ب إعادة استثمار الأرباح التي كان يمكن تحويلها إلى الخارج؛	.
ت شراء المقاولات القائمة أو اقتناء أسهم فيها من خلال مشاركة مالية بالعملة الصعبة.	.

	7 الحاجة لتمويل التسيير: الجزء الضروري من الاستثمار لضمان تمويل النفقات الجارية للمقاولة..
	8 وظائف مباشرة: يقصد بها، عقود العمل ذات المدة الطويلة أو غير المحدودة بعكس فرص العمل المؤقتة أو الموسمية .

التي تدوم أقل من سنتين.
	9 المنطقة الحرة: منطقة داخل الحيز الجمركي يحدها نطاق جمركي وتعبر منها البضائع الأجنبية دون دفع حقوق أو رسوم .

جمركية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: إطار يمكن من إشراك القطاع الخاص في إنجاز مشاريع كبيرة أعدتها الدولة. 10	.

ويمكن أن تتخذ هذه الشراكة شكل:
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صيغة »البناء والتشغيل والتمليك« حيث يستفيد المستثمر الخصوصي من تنازل فيشيد المنشأة «	
ويشغلها ثم يعيدها إلى الدولة بعد مدة متفق عليها. وتحدد مدة التنازل حسب الفترة الضرورية 

لاستعادة الاستثمار.
التأجير: حيث تتحمل الدولة الاستثمارات ثم تعهد باستغلال المنشأة إلى متعامل خصوصي مقابل »كراء« «	

أو أجر معلوم وذلك بصرف النظر عن نتيجة الاستغلال.
التفويض: حيث تفوض الدولة لمستثمر خصوصي تقديم خدمة عمومية.«	

الغرض المـــــادة 2:	

تندرج هذه المدونة ضمن الإستراتيجية الشاملة للجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل ترقية وتنمية القطاع الخاص 
وقطاع المقاولات وتنافسية الاقتصاد الوطني.

وترمي، في هذا الإطار، إلى تشجيع الاستثمارات المباشرة من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتأمينها وتسهيل الإجراءات 
الإدارية المرتبطة بها.

مجالات التطبيق المـــــادة 3:	

تطبق أحكام المدونة الحالية على جميع الاستثمارات التي تتم وفق القانون في الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية باستثناء القطاعات التالية:

نشاطات شراء السلع لبيعها على حالها في السوق المحلي؛«	
النشاطات الخاضعة للقانون المعمول به في مجال النظم المصرفية بما فيها تلك المتعلقة بالإيجار «	

المالي؛
النشاطات الخاضعة للقوانين المعمول بها في مجال التأمين وإعادة التأمين؛«	
النشاطات الخاضعة للتشريعات المعمول بها في مجال المعادن والمحروقات.«	



7

القانون رقم 2012-052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات

مدونة الاستثمارات موريتانيا

الباب الثاني:

 ضمانات وحــقوق 
وحــريات المــقاولــة
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ضمانات وحماية الملكية المـــــادة 4:	

تتوفر المقاولة على ضمانة ضد كل إجراء للتأميم أو نزع الملكية أو التسخير على كافة التراب الوطني. 

ضمان استقرار الشروط المـــــادة 5:	

تضمن الدولة للمقاولات استقرار الشروط القانونية والجبائي والجمركية الممنوحة لمدة عشرين )20( سنة ابتداء من تاريخ 
منح إفادة الاستثمار.

ومع ذلك، يستفيد المستثمر تلقائيا من أي تغيير ملائم في الشروط الجبائية أو الجمركية خلال فترة صلاحية الاعتماد.

ضمان توفر العملات الصعبة المـــــادة 6:	

الحصول على العملات الصعبة الضرورية لأنشطة المقاولات غير محدود في موريتانيا. وبالتالي، يضمن للمقاولة أن لا يطالها 
أي تقييد فيما يتعلق باحتياجاتها من العملة الصعبة وخاصة من أجل:

 
القيام بعمليات الدفع العادية والجارية؛«	
تمويل لوازمها وخدماتها المختلفة، خاصة تلك المنفذة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين خارج موريتانيا.«	
غير أن هذه التسديدات المتعلقة بعمليات التحويلات، موضع المادتين 7 و8 التاليتين، ستبقى خاضعة «	

لتقديم المبررات المطلوبة في قوانين الصرف المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ضمان تحويلات رؤوس الأموال المـــــادة 7:	

تضمن للمقاولات حرية القيام دون تأخير، بعد دفع الحقوق والرسوم الموريتانية، بتحويل كل المداخيل والعائدات الحاصلة من 
استغلالها أو من كل تنازل عن بعض عناصر الأصول أو من تصفيتها، وذلك بالنسبة للحصة العائدة للمستثمرين الأجانب طبقا 

للنصوص المعمول بها.

تنسحب نفس الضمانة على المستثمرين والمقاولين أو الشركاء والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، من غير الموريتانيين أو 
من الموريتانيين المقيمين في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحصصهم من الأرباح ومن عائدات بيع حقوقهم كشركاء واسترجاع 

مشاركاتهم العينية وحقوقهم في تقاسم الفائض بعد التصفية.

ضمان تحويل الأجور المـــــادة 8:	

تضمن نصوص الصرف المعمول بها لكل عضو من عمال مقاولة يعمل حصريا لأغراض الاستثمار، منحدر من دولة أخرى وقادر 
على أن يبرر عند الحاجة شرعية إقامته وعمله في موريتانيا، حرية القيام    بالتحويل الكلي أو الجزئي لراتبه بعد تسديد الحقوق 

والرسوم، مهما كانت طبيعته القانونية أو مبلغه بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة.

ضمان النفاذ إلى المواد الأولية المـــــادة 9:	

حرية النفاذ إلى المواد الأولية الخام أو شبه المصنعة المنتجة على كافة التراب الوطني مضمونة مع مراعاة الترتيبات 
التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستغلال المواد الأولية. وتمنع عمليات التواطؤ والممارسات المخلة بلعبة المنافسة 

ويعاقب عليها القانون.

المساواة في المعاملة المـــــادة 10:	

يحق للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقصودين في المادة الأولى من هذه المدونة أن يكتسبوا، في إطار القوانين 
المعمول بها، كل الحقوق مهما كانت طبيعتها في مجال الملكية والتنازلات والترخيص الإداري وأن يشاركوا في الصفقات 

العمومية.
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وأيا كانت جنسياتهم، يتلقى الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون المقصود ون في المادة الأولى من هذه المدونة، مع مراعاة 
أحكام الباب 3 المتعلق بأنظمة الامتياز، نفس المعاملة بالنظر إلى الحقوق والالتزامات المترتبة على التشريع الموريتاني 

والمتعلقة بممارسة الأنشطة المشمولة في هذا القانون.

وبهذه الصفة، يتلقى الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الأجانب معاملة مماثلة لتلك التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون 
والاعتباريون الموريتانيون مع مراعاة المعاملة بالمثل ودون المساس بالإجراءات التي قد تعني مجموع الرعايا الأجانب أو قد 

تنجم عن أحكام المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت لها موريتانيا.

حقوق وحرية المقاولة المـــــادة 11:	

مع مراعاة التزاماتها كما هي واردة في المادة 28، تتمتع المقاولة بحرية اقتصادية وتنافسية تامة وكاملة. فلها الحرية على 
الخصوص، مع مراعاة النظام العقاري المعمول به، في:

اقتناء كل السلع والحقوق والامتيازات الضرورية لنشاطها كالممتلكات العقارية والمنقولة وغير «	
المنقولة والتجارية والصناعية أو الغابوية؛

التصرف في حقوقها وأموالها المكتسبة؛«	
الانضمام لأي منظمة مهنية تختارها؛«	
اختيار طرق تسييرها الفني والصناعي والتجاري والقانوني والاجتماعي والمالي؛«	
اختيار مورديها ومقدمي خدماتها وكذا شركائها؛«	
المشاركة في مناقصات الصفقات العمومية على كافة التراب الوطني؛«	
اختيار سياسة تسيير مصادرها البشرية وحرية اكتتاب عمال إدارتها في حدود أحكام المدونة الحالية.«	

استخدام العمال الأجانب المـــــادة 12:	

بإمكان المقاولات تشغيل وكلاء أجانب في مناصب مهمة لغاية %10 من عمال التأطير طبقا لتشريع الشغل المعمول به.

يتوقف اكتتاب الوكلاء الأجانب على الحصول، من الإدارة المختصة، على إذن ورخصة عمل تسلم في حالة ما إذا لم تكن 
الكفاءات الوطنية المماثلة متاحة لشغل الوظائف المعنية.

ويستفيد الوكلاء الأجانب العاملون للمقاولات طبقا للمدونة الحالية من ما يلي:

استيراد الأمتعة الشخصية وسيارة سياحية لكل أسرة معفاة من كافة الحقوق الجمركية والضرائب «	
والرسوم حسب نظام الدخول المؤقت الاستثنائي علما بأن كل بيع أو تنازل أو تخل عن هذه المقتنيات 

يشترط فيه الحصول على إذن مسبق من الجمارك. وتحدد الحقوق والرسوم التي يتعين تسديدها في 
حالة التنازل عن هذه الممتلكات لشخص مقيم غير مستفيد من نظام إعفاء آخر، طبقا للقوانين الجمركية 

المعمول بها في هذا التاريخ.
تحديد سقف القاعدة الضريبية للجباية على الرواتب أو الأجور عند %20 من المبلغ الخام. وتتم «	

الاستقطاعات وفق نفس الشروط المتعلقة بضريبة الأجور. ولا تدخل الأجور التي خضعت للضريبة هكذا 
في الوعاء العام للضريبة على الدخل. وبإمكان الوكيل اختيار نظام جباية القانون العام ولا يمكن الرجوع 

في هذا الاختيار.
بإمكان الأجراء الأجانب الانتساب لنظام للضمان الاجتماعي غير نظام الصندوق الوطني للضمان «	

الاجتماعي. وفي هذه الحالة، لا يطالبون بدفع أية مشاركة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.



الباب الثالث:

فـي أنـظـــمة
 الامـتـيــاز
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المـــــادة 13: 

يمكن أن تستفيد من أنظمة الامتياز، بالمعنى الوارد في هذه المدونة، المقاولات المؤهلة لـ«نظام المقاولات الصغيرة 
والمتوسطة » أو الموجودة داخل » المناطق الاقتصادية الخاصة« المستجيبة للمعايير المحددة في المادة 16 وما يليها من 

الباب الحالي.

الأهداف ذات الأولوية المـــــادة 14:	

الأهداف ذات الأولوية في أنظمة الامتياز هي: 

أ تشجيع إنشاء مقاولات جديدة؛	.
ب خلق المزيد من فرص العمل؛	.
ت تشجيع إقامة المقاولات في الولايات الداخلية؛	.
ث تشجيع نقل التكنولوجيا؛	.
ج تطوير الابتكار والتنافسية لدى المقاولات القائمة.	.

إنشاء منطقة اقتصادية خاصة المـــــادة 15:	

يتخذ قرار إنشاء منطقة اقتصادية خاصة )منطقة حرة للتصدير أو قطب تنمية خارج نواكشوط( بمرسوم في مجلس الوزراء 
بناء على اقتراح مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاستصلاح الترابي 

والهيئة المكلفة بترقية الاستثمار وكذا الوزير المكلف بالوصاية. ولهذا الغرض، يعتمد مجلس الوزراء على دراسة جدوى.

يبين المرسوم بوجه خاص حدود كل منطقة مستهدفة وتسميتها وموضوع الأنشطة الاقتصادية المقصودة بالتشجيع 
والهيئة المكلفة بتسييرها ومدة قيام المنطقة المعنية.

III-1: نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة

عتبة الأهلية المـــــادة 16:	

ينطبق هذا النظام على كل استثمار يتراوح بين 50 و 200 مليون أوقية ويدخل في حقل تطبيق هذه المدونة لصالح 
المقاولات الخاضعة لنظام الربح الحقيقي والتي تخلق مالا يقل عن عشر )10( وظائف مباشرة.

يمكن تعديل هذه العتبات بمرسوم عند الحاجة.

المزايا والحوافز المـــــادة 17:	

تستفيد المقاولات الخاضعة لنظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة طيلة ممارسة أنشطتها من المزايا التالية:
خلال فترة التأسيس المحددة بثلاث )3( سنوات:

دفع %3.5 من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد باستثناء أي ضرائب أو رسوم قابلة للدفع عند الحدود «	
الجمركية وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها بموجب مقرر وزير المالية. 

الإعفاء من ضريبة العمليات المالية على عوائد قروض الاستثمار الأول أو توسعة الأنشطة المتعاقد «	
عليها مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار اتفاقيات التمويل على المديين القصير والطويل.

خلال فترة الاستغلال:
دفع %3.5 من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد باستثناء أي ضرائب أو رسوم قابلة للدفع عند الحدود «	

الجمركية وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها وزير المالية بموجب مقرر؛
تخضع المدخلات الصناعية للنسب المبينة في التعريفة الجمركية خلال فترة الاعتماد؛«	
تجبى ضريبة الأرباح حسب النسبة المحددة في القانون العام للضرائب. وترحل الخسارة إلى السنوات «	

المالية الخمس الموالية وتؤجل الاهلاكات في فترة العجز تبعا للشروط الواردة في المادة 10 ج4 من 
القانون العام للضرائب.
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III-2: المناطق الاقتصادية الخاصة
1.2.3 مناطق التصدير الحرة

البنية التحتية الأساسية المـــــادة 18:	

يمكن بالاتفاق مع الدولة، أن تقوم المقاولات الخاصة بإنجاز بنية تحتية أساسية بصفة منفردة أو في إطار شراكة بين 
القطاعين العام والخاص.

تخصص الامتيازات لمقاولات التصدير الحر لقاء نسبة إيجار تحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بناء 
على اقتراح من السلطة المكلفة بتسيير المنطقة الحرة. تخضع المناطق الحرة لإلزامية المراقبة الدائمة من مصالح الجمارك 

حسب إجراءات تحدد بمرسوم.

المزايا الضريبية المـــــادة19:	

تستفيد المقاولات المستثمرة لما لا يقل عن 500 مليون أوقية مع خلق 50 وظيفة مباشرة على الأقل في المناطق الحرة 
والتي تثبت قدرة للتصدير لا تقل عن %80، من الإعفاء مما يلي:

كل ضريبة يتعلق وعاؤها بمصاريف العمال بما في ذلك المبلغ الإجمالي للمكافآت والرواتب والعلاوات، «	
والإعانات مهما كانت بما فيها الامتيازات العينية التي تدفعها المقاولات أو تتحملها باستثناء 

المشاركات التي يتحملها أرباب العمل؛ 
ضريبة المهنة والضريبة العقارية على الأملاك المشيدة والضريبة العقارية على الأملاك غير المشيدة «	

وضريبة التراخيص. وتحل محل هذا الإعفاء ضريبة بلدية وحيدة لا يمكن أن يزيد مبلغها السنوي على 5 
مليون أوقية.

تخضع المقاولات الموجودة في المناطق الحرة لجباية الضريبة على الأرباح حسب النسبة المحددة في «	
القانون العام للضرائب. وترحل الخسارة إلى السنوات المالية الخمس الموالية. وتؤجل الإهلاكات في فترة 

العجز حسب الشروط الواردة في المادة 10، ج4- من القانون العام للضرائب.

المزايا الجمركية المـــــادة 20:	

تستفيد المقاولات الموجودة في المناطق الحرة من: 

الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية عند استيراد معدات التجهيز واللوازم والسيارات الضرورية «	
المخصصة للإنتاج )تحدد قائمة السلع المعتمدة بمقرر من وزير المالية(.

الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية عند التصدير.«	

تخضع المنتجات المصنعة الموجهة للسوق الداخلي لدفع الحقوق والرسوم الجمركية. ويتم تفعيل هذه المسطرة طبقا 
للنظم الجمركية المعمول بها. 

2.2.3 أقطاب التنمية خارج نواكشوط

الأهلية المـــــادة 21	

يرمي هذا النظام الخاص إلى تشجيع إنشاء المقاولات خارج نواكشوط، وذلك دعما لسياسة الحكومة في مجال الاستصلاح 
الترابي.

وفي هذا الإطار، فإن نظام الأهلية يأخذ في الحسبان الإستراتيجية المحددة بالقانون التوجيهي حول الاستصلاح الترابي.
يمكن لكل مقاولة تعمل في قطب تنموي خارج نواكشوط أن تستفيد من الميزات الخاصة الممنوحة في إطار المدونة الحالية 

وذلك بالشروط التالية: 
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إنشاء مقاولة صناعية أو زراعية أو لتحويل المنتجات أو أية نشاطات أخرى مشمولة في المدونة الحالية؛«	
أن لا يقل مبلغ الاستثمار عن 50 مليون أوقية بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع المعتمدة ولا يقل عدد فرص «	

العمل عن 10 وظائف مباشرة؛
بالنسبة للمقاولات الجديدة، يجب أن يسمح الاستثمار المبرمج بخلق نشاط جديد وأن لا يكون ناجما عن «	

تعديل أو تعديلات قانونية مختلفة لوحدة سبق استغلالها لأصول خاصة في النشاط المستهدف وتم 
اقتناؤها في إطار البرنامج موضع طلب الاعتماد.

المزايا والحوافز الممنوحة أثناء فترة التأسيس 		 المـــــادة22 )جديدة(:

خلال فترة التأسيس المحددة بثلاث )3( سنوات

- دفع 0 % من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد باستثناء أي ضرائب أو رسوم قابلة للدفع عند الحدود الجمركية 	
وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها وزير المالية بموجب مقرر.

خلال مرحلة الاستغلال

أ المزايا الجمركية والجبائية	-

تتوزع المزايا الممنوحة كما يلي: 

المزايا الجمركية:-	1

دفع 0 % من الحقوق الجبائية لدى الاستيراد باستثناء أي ضرائب أو رسوم قابلة للدفع عند الحدود «	
الجمركية وذلك بالنسبة لمعدات التجهيز المعتمدة ضمن قائمة يحددها وزير المالية بموجب مقرر؛

تطبق هذه المزايا أيضا على قطع الغيار الخاصة بهذه المعدات؛«	
تخضع المدخلات الصناعية للنسب المبينة في التعريفة الجمركية خلال فترة الاعتماد.«	

المزايا الجبائية:-	2

تستفيد المقاولات الجديدة وتوسيع المقاولات القائمة إذا كان التوسيع يؤدي إلى خلق 10 فرص عمل إضافية دائمة على 
الأقل من إعفاء كامل من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري في حدود السنوات الثمانية الأولى.

ب النفاذ إلى الأرض: 	.

تسهل الدولة حصول المقاولات المؤهلة على الأراضي الضرورية مراعاة للنصوص العقارية المعمول بها وحسب الصيغ التالية:

الاتفاق المتبادل بين المستثمر ومالك الأرض في صيغة إيجار أو التنازل المؤقت من الدولة لمدة محددة «	
قابلة للتجديد أو إلى نهاية المشروع؛ 

الاتفاق المتبادل بين المستثمر والمالك مقابل حصول المالك على استفادة من أنشطة وعائدات «	
الاستثمار. 
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III-3 : اتفاقيات التأسيس

حقل تطبيق الاتفاقيات وعتبات الأهلية 		 المـــــادة 23 )جديدة(:

يمكن أن تكون الاستثمارات الهامة موضوع اتفاقيات تأسيس في المجالات التالية:
- النشاط الزراعي باستثناء اقتناء الأراضي؛«	
تصنيع منتجات منشأها من تنمية المواشي؛«	
صناعات منتجات الصيد على اليابسة، باستثناء دقيق السمك؛«	
نشاط تطوير الصيد التقليدي والشاطئي؛«	
وحدات صناعية ومعملية؛«	
انتاج الطاقات المتجددة التي مصدرها الرياح والشمس؛«	
الفندقة والسياحة؛«	

• منشآت الطرق والموانئ؛	
• الصحة؛	
• البنى التحتية المائية والصرف الصحي.	

في هذه الحالات تحدد العتبات الدنيا لاعتماد النشاط كالآتي:

وظائف غير مباشرةوظائف مباشرةالاستثمارقطاع النشاط

500100000 1 مليون أوقية جديدة الزراعة

10050200 مليون أوقية جديدة تصنيع منتجات المواشي

تصنيع منتجات الصيد الصناعي على 
اليابسة، باستثناء دقيق السمك

500500000 2 مليون أوقية جديدة

200100500 مليون أوقية جديدةالصيد التقليدي والشاطئي

20050200 مليون أوقية جديدةوحدات صناعية ومعملية

إنتاج الطاقات المتجددة التي مصدرها 
الرياح والشمس

2002050 مليون أوقية جديدة

502050 مليون أوقية جديدةالفندقة والسياحة

500100 1 000 مليون أوقية جديدةمنشآت الطرق والموانئ

10050200 مليون أوقية جديدةالصحة

10050200 مليون أوقية جديدةالبنى التحتية المائية والصرف الصحي
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شروط التأسيس والامتيازات المـــــادة24:	
تحدد شروط الإقامة والمزايا الخاصة الممنوحة في إطار اتفاقية يتم التفاوض عليها مع القطاعات المختصة بالتشاور مع وزارة 

الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة المالية.
تبرم اتفاقيات التأسيس لمدة 20 سنة.

لا يمكن الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية:

ضريبة القيمة المضافة؛«	
الضريبة على الأجور والرواتب؛«	
الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية؛«	
الرسوم البلدية المحصورة في ضريبة المهنة.«	

ومع ذلك، تستفيد الاستثمارات المنجزة خارج نواكشوط من الإعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري المنصوص 
عليها في المادة 22 أعلاه.

 
يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقية اعتمادها بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء.



الباب الرابع:

إجــراءات التـطـــبيق
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ملف طلب إفادة الاستثمار المـــــادة 25:	
يجب على كل مستثمر راغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون أن يودع ملف طلب إفادة استثمار لدى »الشباك الموحد«.
ترمي هذه المسطرة إلى التحقق من استيفاء الشروط القانونية للاستثمار والتثبت، عند الاقتضاء، من استيفاء شروط المزايا 

الخاصة المقررة. وفي هذه الحالة، يتم منح إفادة الاستثمار. 

يجب إلزاما أن يشتمل هذا الملف على معلومات حول المستثمرين بمن فيهم المستفيدون الحقيقيون ومصدر رؤوس الأموال 
المستثمرة ومعلومات حول البرنامج، وخاصة طبيعته، مبلغه، وكذا كل معلومة أخرى ضرورية لتسليم الإفادة ومنح الميزة.

في حالة التوسيع والتحديث والتجديد، يجب على المقاولة فضلا عن ذلك إيداع براءات جبائية وجمركية وإفادة استقامة مع 
النظام المصرفي صادرة عن البنك المركزي الموريتاني.

سيحدد مرسوم تطبيق القانون الحالي مكونات الملف وكذا إجراءات طلب الإفادة والإشعار بالنسبة للمقاولات المتقدمة 
للحصول على وضع مقاولة صغيرة أو متوسطة أو التي يتعين أن تستفيد من المزايا المقررة لصالح المقاولات القائمة في 

المناطق الاقتصادية الخاصة.

في الحالات الخاصة بالمناطق الحرة، يحدد نموذج كل طلب الإجراءات المتعلقة بالبناء أو الاستصلاح. وتحدد الشروط التي تتم 
فيها ممارسة الرقابة الجمركية من طرف السلطات الجمركية التي تحدد طرق النفاذ وأوقات الافتتاح. 

دراسة الملف وتسليم إفادة الاستثمار المـــــادة 26:	

تتم دراسة طلب إفادة الاستثمار وتزويد المستثمر بجواب مكتوب في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب 
لدى الشباك الموحد الخاص بالاستثمارات، موضوع المادة التالية )يعتبر وصل الاستلام دليل إثبات(. ولتفادي تأخير دراسة 

الملف يستفيد المستثمر من افتراض حسن النية.

وإذا لم يصدر أي رد في نهاية المدة، فإن طلب إفادة الاستثمار يعتبر مقبولا. وفي هذه الحالة، يقوم وصل إيداع الطلب مقام 
الإثبات ويحل محل الاعتماد. وحينئذ تكون السلطة المختصة ملزمة بتسليم إفادة الاستثمار لتسوية الوضعية. 

يجب أن تكون إفادة الاستثمار مكتوبة وتحمل اسم المستفيد ومؤرخة وموقعة من طرف السلطة المختصة مع بيان النظام 
المعني )مقاولة صغيرة ومتوسطة أو طبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة(. كما يجب أن تبين مقتضياتها كاملة ومحددة 

وتشير على الخصوص إلى المزايا الخاصة الممنوحة.

يكون الإشعار الممنوح وحيدا ويشتمل على بند يتعلق بالمزايا الممنوحة خلال فترة الاستغلال.
يجب أن يكون رفض منح إفادة الاستثمار مكتوبا ومسببا ويبين بوضوح عدم مطابقة الطلب للشروط اللازمة للأهلية من أجل 

الحصول على الميزات الخاصة الممنوحة في إطار هذه المدونة.

الشباك الموحد للاستثمارات المـــــادة 27:	

يمركز الشباك الموحد للاستثمارات الإجراءات المطلوبة للاستفادة من المزايا المقررة. وهو مكلف باستقبال وتوجيه وإعلام 
ومساعدة المستثمرين. وبهذه الصفة، فهو يتلقى طلبات المستثمرين ويدرسها ويسلم الوثائق أو المستندات التي تمكنهم 

من الاستفادة من المزايا المذكورة. 
يُلزم الوكلاء العاملون في الشباك الموحد للاستثمارات بحفظ السر المهني فيما يتعلق بمحتوى المشاريع أو الملفات التي 

يقومون بدراستها.

يوضع الشباك الموحد تحت سلطة الهيئة المكلفة بترقية الاستثمار.
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التزامات المستثمر المستفيد من إفادة الاستثمار المـــــادة 28:	

يجب على كل مستثمر يستفيد من إفادة استثمار، الالتزام على امتداد التراب الوطني الموريتاني، باحترام القوانين المعمول 
بها وخاصة الالتزامات التالية:

الالتزام بالنظم الجبائية والجمركية بما فيها التصريح بالضرائب على الشركات وكذا النصوص الأخرى «	
الضابطة لتسيير المقاولات؛

التصريح لدى الشباك الموحد للاستثمارات بتاريخ انطلاق النشاط الذي اعتمد برنامجه من أجله وإيداع «	
حصيلة مجملة للاستثمارات المنجزة؛

تمكين الإدارة المختصة من القيام برقابة مطابقة النشاط؛«	
إعلام الشباك الموحد للاستثمارات في نهاية كل سنة بمستوى إنجاز المشروع؛«	
موافاة الشباك الموحد للاستثمارات بنسخة من المعلومات ذات الطابع الإحصائي التي يجب قانونا على «	

كل مؤسسة أن توجهها إلى المصالح الإحصائية الوطنية؛
مسك محاسبة المقاولة طبقا للمخطط المحاسبي الموريتاني المعمول به؛«	
مراعاة برامج الاستثمار والأنشطة المعتمدة، على أن يتم التصريح مسبقا بكل تغيير جوهري لهذه «	

البرامج لدى الهيئة المكلفة بمنح الاعتماد؛
الالتزام بمعايير الجودة الوطنية والدولية المطبقة على السلع والخدمات موضوع النشاط؛«	
الالتزام بالتشريع البيئي والاجتماعي المطبق على النشاط؛«	
تسليم السلطات المختصة )الوصاية الفنية، وزارة المالية، الشباك الموحد للاستثمارات( الكشوف المالية «	

في نهاية كل سنة مالية؛ 
منح الأولوية في التشغيل للمواطنين الموريتانيين حسب أحكام هذه المدونة.«	

شروط سحب إفادة الاستثمار المـــــادة 29:	

يمكن أن يتقرر السحب في الحالتين التاليتين:

إذا تبين أن تصريح حسن النية الذي على أساسه تم قبول المستثمر ضمن المدونة الحالية كان مغشوشا «	
خاصة فيما يتعلق بمصادر رؤوس الأموال، فإن إفادة الاستثمار تسحب مباشرة؛

إذا لوحظ إخلال المقاولة المستفيدة من إفادة الاستثمار بالتزاماتها خاصة على مستوى خطة إنجازاتها، «	
فإن الشباك الموحد يوجه لها إنذارا لاتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للوضعية الناجمة عن تقصيرها. 

وفي حالة عدم القيام بما يلزم في أجل 90 يوما اعتبارا من تاريخ تلقي الإنذار، فإن الشباك الموحد يقرر، بعد 
إجراء تحقيق تبلغ نتائجه إلى المقاولة، السحب النهائي للإفادة.

يتم تبليغ قرار السحب برسالة تحدد تاريخ سريان مفعوله. وهي قابلة للطعن-بأثر معطل-طبقا للمادة 30 «	
الآتية. 

وفي كل الأحوال، فمتى أصبح سحب إفادة الاستثمار نهائيا فإنه يوجب مباشرة دفع الحقوق الجمركية «	
والضرائب والرسوم التي كان المستثمر معفيا منها دون المساس بالمتابعات القضائية والعقوبات 

المعرض لها.



الباب الخامــس:

تســويــة النــزاعــات
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النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق قانون الاستثمارات المـــــادة 30:	

كل النزاعات الناجمة عن تأويل أو تطبيق هذه المدونة تتم تسويتها بالتراضي، أو عند استحالة التفاهم بين الأطراف المعنية، 
عبر التحكيم أو، تبعا لاختيار المستثمر، أمام المحاكم الموريتانية المختصة طبقا لقوانين ونظم الجمهورية الإسلامية 

الموريتانية.

وفضلا عن ذلك، فإن النزاعات بين المستثمرين الأجانب أو المقاولات المملوكة من قبل الأجانب الموجودة في الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية وبين سلطات الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمتعلقة بهذه المدونة يمكن أن تسوى بالتراضي أو 

التحكيم وذلك:
إما باتفاق الطرفين؛«	
وإمــا بالرجــوع إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات المتعلقــة بحمايــة الاســتثمار المبرمة بين الجمهورية الإســامية «	

الموريتانيــة والدولــة التــي ينحدر منها المســتثمر؛
وإمــا باللجــوء لتحكيــم الغرفــة الدوليــة للوســاطة والتحكيــم الخاصــة بموريتانيــا أو المركــز الدولــي لتســوية «	

النزاعــات المتعلقــة بالاســتثمارات الــذي أنشــئ بمقتضى«اتفاقيــة تســوية النزاعــات المتعلقة بالاســتثمارات« 
بيــن الــدول ورعايــا الــدول الأخــرى بتاريــخ 18 مــارس 1965 التــي صادقــت عليهــا موريتانيــا.

الطعون المـــــادة 31:	

في حالة الاعتراض على قرار الشباك الموحد للاستثمارات، يمكن للمستثمر أن يتقدم بطعن لدى المحاكم الموريتانية حسب 
صيغة الاستعجال أو أن يعرض النزاع على مسطرة تحكيم طبقا للمادة 29 السابقة، وذلك بالاتفاق بين الأطراف المعنية ومع 

مراعاة القانون المعمول به.

غير أن الطعن في قرار السحب لا يوقف تنفيذ هذا القرار ما لم يتم التقدم به لدى المحاكم الموريتانية المختصة في أجل أقصاه 
60 يوما اعتبارا من تاريخ سريان مفعول قرار السحب. 



الباب السادس: 

أحكــــام نهـائـــية 
وانتــقالــية
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لجنة الاستثمار المـــــادة 32:	

سيحدد مرسوم هيكلة وتشكيلة المنسقية في مجال السياسة العامة للاستثمار على مستوى وزاري والتي تشمل القطاعات 
المعنية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية وأرباب العمل والمجتمع المدني والنقابات وممثلي الشركاء الفنيين 

والماليين باعتبار الأخيرين أعضاء مراقبين. 

تتولى هذه اللجنة:

ــة الاســتثمارات، فــي ســياق اســتراتيجية «	 ــة وحماي ــى انســجام العمــل الحكومــي فــي مجــال ترقي  الســهر عل
شــاملة للتنميــة الاقتصاديــة؛

تشجيع الحوار في مجال التعاون بين القطاعين العام والخاص؛«	
التقييم الدوري لنشاط ترقية الاستثمارات وأثر المزايا الممنوحة في هذه المدونة؛«	
إعداد تقرير سنوي حول الاستثمار في موريتانيا وانعكاسه الاقتصادي والاجتماعي. «	

المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع دول أخرى المـــــادة 33:	

لا تحول أحكام هذه المدونة دون المزايا أو الضمانات الأوسع التي قد تمنحها المعاهدات أو الاتفاقيات المبرمة أو التي قد 
تبرم بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودول أو منظمات أخرى.

تعديل المدونة المـــــادة 34:	

تعدل هذه المدونة حسب نفس المسطرة المعتمدة في المصادقة عليها.

أحكام انتقالية المـــــادة 35:	

تلغي كافة الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة القانون رقم 2002/03 بتاريخ 20 يناير 2002 المتضمن مدونة 
الاستثمارات ونصوصه التطبيقية.

إلا أن الاعتمادات الممنوحة قبل سريان العمل بهذه المدونة وخاصة اعتمادات النقاط الحرة، تبقى سارية المفعول حتى 
نهاية صلاحيتها. 

المادة 36:

ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.



REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice

PREMIER MINISTÈRE
VISA : DGLTEJO

DÉCRET N° 2012-282  PORTANT APPLICATION DE LA 
LOI N° 2012-052 DU 31 JUILLET 2012 

RELATIVE AU CODE DES INVESTISSEMENTS

شرف ـ إخاء – عـدل
   

 الوزارة الأولى
    تأشيرة:
     م.ع.و.ع

    م.ت.ت.ن.ج.ر

مرسوم رقم 2012-282 يتضمن تطبيق القانون 
رقم2012 052- بتاريخ 31 يوليو 2012 

المتعلق بمدونة الاستثمارات



 دستور 20 يوليو 1991 المراجع في سنتي 2006 و2012؛ «	
القانون رقم 66/145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ للمدونة العامة للجمارك؛ «	
القانون رقم 2012 ـ 052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات؛ «	
الأمر القانوني رقم 82/060 الصادر بتاريخ 24 مايو 1982 المتضمن المدونة العامة للضرائب؛ «	
ــر «	 ــوزراء وصلاحيــات الوزي المرســوم رقــم 157/2007 الصــادر بتاريــخ 6 ســبتمبر 2007 المتعلــق بمجلــس ال

ــوزراء؛  الأول وال
المرسوم رقم 94/2009 الصادر تاريخ 11 أغسطس 2009 المتضمن تعيين الوزير الأول؛ «	
المرسوم 97/2009 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2009 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة؛ «	
المرسوم رقم 026/2011 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2011 المتضمن تعيين بعض أعضاء الحكومة؛«	
الاقتصاديــة «	 الشــؤون  وزيــر  لصلاحيــات  المحــدد   2012 مايــو   21 بتاريــخ  الصــادر   082/2012 المرســوم 

لقطاعــه؛  المركزيــة  الإدارة  وتنظيــم  والتنميــة 
المرســوم رقــم 086/2011 الصــادر بتاريــخ 30 مايــو 2011 المحــدد لصلاحيــات وزيــر الماليــة وتنظيــم الإدارة «	

المركزيــة لقطاعــه.
       

     وبعد استماع مجلس الوزراء في دورته بتاريخ 29 نوفمبر 2012  
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المادة الأولى:

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات تطبيق القانون رقم 2012 - 052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة 
الاستثمارات وخاصة تنظيم وسير المديرية المكلفة بالشباك الموحد ومتابعة الاستثمارات الخاصة )لاحقا المديرية( وعناصر 

ملف طلب الاعتماد وكذا إجراءات رقابة ومتابعة المقاولات المستفيدة من مزايا مدونة الاستثمارات. 

المـــــادة 2:
 

يمكن أن يستفيد من المزايا التي ينص عليها القانون رقم 2012 - 052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة 
الاستثمارات، المستثمرون المقيمون أو غير المقيمين في موريتانيا بشرط واحد هو التصريح عن نشاطاتهم أو برامجهم 

الاستثمارية مع وجوب إكمال وإنجاز هذه البرامج في ظرف ثلاث )3( سنوات اعتبارا من تاريخ تسليم إفادة الاستثمار. 

المـــــادة 3:

 يضم الجهاز المكلف بترقية الاستثمارات الخاصة المديرية المكلفة بالشباك الموحد ومتابعة الاستثمار الخاص يعهد إليها 
بمركزة كافة الإجراءات المطلوبة لإنشاء المقاولات كما تتخذ القرارات المتعلقة باعتمادها للاستفادة من مزايا مدونة 
الاستثمارات. وعلى هذا الأساس، تتلقى المديرية طلبات الاستثمار وتدرسها وتسلم للمستثمرين الوثائق )وصل الإيداع، 

الاعتراف، إفادة الاستثمار( التي تمكنهم من المطالبة بالمزايا التي تنص عليها مدونة الاستثمارات. 

يعهد إلى المديرية كذلك باستقبال وتوجيه وإعلام ومساعدة المستثمرين ومتابعة إنجاز البرامج التي تنص عليها إفادات 
الاستثمار. 

المـــــادة 4:

 يتم تحديد التنظيم الهيكلي المفصل للمديرية في المرسوم الذي يحدد صلاحيات وتنظيم الجهاز المكلف بترقية القطاع 
الخاص. ويمكن استكمال تنظيم وسير هذه المديرية عن طريق مقررات. 

المـــــادة 5:

 ضمانا لانسيابية الخدمات وتقصير آجال دراسة الملفات، تحتوي المديرية التي يشرف عليها الجهاز المكلف بترقية الاستثمار 
الخاص ممثلين عن الإدارات والهيئات المعنية بإنشاء المقاولات وتسليم إفادات الاستثمار وخاصة المحكمة التجارية 

والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة المكلفة بالعقارات والمديرية المكلفة بالعمل 
والمديرية المكلفة بالتشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي )ص.و.ض.إ(.

المـــــادة 6:

 يتمتع ممثلو القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالاعتراف بالمقاولات وباستفادتها من المزايا المنصوص عليها في مدونة 
الاستثمارات، بكامل السلطات الضرورية للبت في الملفات المعروضة على المديرية. 

المـــــادة 7:

 بمقتضى المادة 25 من مدونة الاستثمارات تودع لدى المديرية ملفات طلب إفادة الاستثمارات المصحوبة بإعلان حسن نية 
موقع من طرف المستثمر وفقا للنموذج المرفق في الملحق )1(. ويجب أن تشمل الملفات المذكورة توضيحات حول النظام 

المطلوب. 
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المـــــادة 8:

يتألف ملف طلب إفادة الاستثمار من:
 

تصريــح يحتــوي علــى جميــع المعلومــات المناســبة بشــأن مكونــات المشــروع وخاصــة التعريف بالمســتثمرين «	
ــة  ــة والمالي ــج الاقتصادي ــاج والنتائ ــل وخطــة الإنت وبرنامــج الاســتثمار والســوق المســتهدف وخطــة التموي
المرتقبــة وفقــا للاســتمارة الفنيــة موضــوع الملحــق )3(. وتقــوم المديريــة بمســاعدة كل مســتثمر يرغــب فــي 

ذلــك مــن أجــل إعــداد تصريحــه.
 ويمكن أن يطلب من المستثمر عندما يكون ذلك ضروريا أن يتقدم بدراسة حول التأثير البيئي للمشروع.«	
المستندات التبريرية المعتمدة لدعم مقتضيات التصريح فضلا عن ملف قانوني يشمل العناصر التالية: «	
عندما يتعلق الأمر بإنشاء: «	

· النظام الأساسي للمقاولة حيث سينشر عبر الشبكة الإلكترونية أو بواسطة ملصقات عمومية،	
· محضر الجمعية العامة التأسيسية مع قائمة كاملة بالمساهمين ومستوى مشاركتهم في رأس 	

المال الاجتماعي، 
· تصريح لأغراض القيد في السجل التجاري، 	
· رقم تعريف ضريبي صادر عن المصالح المختصة في المديرية العامة للضرائب. 	

إذا كان الأمــر يتعلــق بتوســيع مشــروع أو بمقاولــة ســبق أن تأسســت، فيجــب توفيــر المســتندات التاليــة «	
بالإضافــة للملــف القانونــي: 

· إفادة ببراءة الذمة تجاه النظام المصرفي صادرة عن البنك المركزي الموريتاني، 	
· إفادة ببراءة الذمة تجاه الإدارة الضريبية صادرة عن الإدارة العامة للضرائب. 	

إذا كان الأمــر يتعلــق بمقاولــة أجنبيــة فــإن عليهــا وجوبــا أن تكــون ممثلــة بمؤسســة ثابتــة مؤهلــة لتمثيلهــا «	
وفقــا للأصــول القانونيــة فــي الجمهوريــة الإســامية الموريتانيــة كمــا أن عليهــا أن تتقــدم بإفــادة عــدم 

إفــاس. 
	»
بالنســبة للمشــاريع القابلــة للاعتمــاد بموجــب نظــام المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة باســتثناء منطقــة نواذيبــو 	

الحــرة فــإن علــى المســتثمر أن يتقــدم كذلــك بإفــادة صــادرة عــن ســلطة المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة 
ــواء المشــروع.  وموافقتهــا علــى إي

المـــــادة 9: 

فيما يتعلق باتفاقيات التأسيس، يشرك الجهاز المكلف بترقية الاستثمار الخاص في تحضيرها جنبا إلى جنب مع القطاع 
المعني ببرنامج الاستثمار.

 ويجب أن توضح الاتفاقية قطاعات التدخل وبرنامج الاستثمار وأسلوب التمويل وشروط التأسيس والامتيازات وإجراءات 
الرقابة والمتابعة التي تنطبق عليها. 

المـــــادة 10:

 يجب أن لا تتجاوز الردود على طلبات المستثمرين أجل عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ تقديمها. 

المـــــادة 11:

يعتبر التصريح غير مقبول إذا كان الملف المشار إليه في المادة 8 غير مرفق أو ناقص. يبلغ عدم قبول الملف من طرف 
مسؤول الجهاز المكلف بترقية قطاع الاستثمار الخاص في اجل أقصاه أربعة أيام مع ذكر دواعي الرفض بشكل واضح. 

المـــــادة 12: 

يصاغ وصل إيداع التصريح مباشرة بعد الإيداع على شكل وصل استلام يوقعه مدير الشباك الموحد للاستثمارات. ويشير هذا 
الوصل إلى التصريح كمرجع وإلى الفترة القانونية لإصدار إفادة الاستثمار. 
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المـــــادة 13:

 عندما يكون الرد بالإيجاب، توقع إفادة الاستثمار من طرف الوزير المكلف بترقية الاستثمار الخاص في أيام العمل العشرة 
التالية لإيداع التصريح. وتشير الإفادة بشكل موجز، بالرجوع إلى تصريح الإيداع، إلى المكان وطبيعة العمليات والامتيازات التي 

يمكن للمستثمر أن يستفيد منها. 

يمكن للوزير تفويض توقيع إفادة الاستثمار. 

المـــــادة 14: 

يلزم عمال الجهاز المكلف بترقية الاستثمار الخاص بسر المهنة فيما يتعلق بفحوى المشاريع المقدمة إلى المديرية. 

المـــــادة 15:

يمكن أن يستفيد عمال الجهاز المكلف بترقية الاستثمار الخاص وممثلو الإدارات والهيئات الممثلة لدى المديرية أن 
يستفيدوا من تحفيزات يحدد مستواها بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية. 

المـــــادة 16: 

وفقا للقانون 052-2012 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات، يجوز للمستثمرين أن يستفيدوا من أحد 
الأنظمة الجمركية التالية: 

- نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛ 	
- نظام المناطق الاقتصادية الخاصة )مراكز استقطاب التنمية في الداخل والمناطق الحرة(؛ 	
- نظام اتفاقيات التأسيس. 	

المـــــادة 17:

فيما يخص المقاولات المعتمدة بموجب نظام المقاولات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ إدارة الجمارك ببرامج استثمار هذه 
المقاولات المرخصة بموجب مدونة الاستثمارات. 

ومن أجل ضمان متابعتها، تلزم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بإبلاغ إدارة الجمارك بأي معدات وتجهيزات مستوردة كما 
يجب عليها مسك محاسبة مادية تبرز بوضوح ما يلي: 

- كميات البضائع المستوردة في المخزون؛ 	
- كميات البضائع والمواد الأولية؛ 	
- كميات البضائع أو المواد النهائية المخصصة للتعويض؛ 	
- كميات البضائع التي أعيد تصديرها. 	

كما يجب على المقاولات الصغيرة والمتوسطة المرخصة أن تخضع لإحصائين سنويا على الأقل على أن يتم أحدهما وجوبا 
بتاريخ 31 ديسمبر من كل سنة وأن يتم حضوريا مع وكلاء الجمارك جرد حقيقي للبضائع المستوردة والمواد شبه المصنعة 

والمواد النهائية التي توجد بحوزة المقاولة. 

ويجوز أيضا للإدارة العامة للجمارك أن تأمر بإجراء عمليات رقابة فجائية. 

المـــــادة 18:

 تتألف المناطق الاقتصادية الخاصة التي أقرها القانون رقم 2012 052- الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 المتضمن مدونة 
الاستثمارات من مناطق حرة للتصدير وأقطاب التنمية خارج نواكشوط. 

المـــــادة 19: 

تعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة فضاءات مخصصة لإعداد أو تصنيع المواد. وتخضع للمراقبة الدائمة لإدارة الجمارك ممثلة 
بمكتبها المختص إقليميا. 
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المـــــادة 20:

 تتقرر حدود المناطق الاقتصادية الخاصة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء مع الإشارة إلى إنشائها ومخططات بنائها 
التي يجب أن تخضع لمعايير السلامة.

المـــــادة 21: 

يمكن لإدارة الجمارك أن تقوم بعمليات مراقبة دون إشعار مسبق داخل فناء المنطقة. 

وبخصوص الضمانات اللازمة يجب على المقاولات المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلتزم اتجاه إدارة الجمارك 
بالتقيد بجميع القواعد والمحاذير وإجراءات المراقبة وأن تستوفي عند أول طلب جميع المبالغ المستحقة والمتعلقة بالحقوق 

والرسوم والغرامات أو الإتاوات في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات كليا أو جزئيا. 

يتضمن الملحق رقم 2 بهذا المرسوم نص التعهد العام. 

المـــــادة 22: 

يتم توطين عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالمقاولات الموجودة في المناطق الاقتصادية الخاصة لدى مكتب الجمارك 
ذي العلاقة. 

المـــــادة 23:

 تلزم المقاولات المستفيدة من نظام المناطق الاقتصادية الخاصة بمسك محاسبة مادية تبرز بكل وضوح وبالنسبة لكل 
بضاعة مستوردة: 

- كميات البضائع المستوردة في المخزون؛ 	
- كميات البضائع والمواد الأولية قيد التسليم؛ 	
- كميات البضائع أو المواد النهائية التي تخصص للتعويض؛ 	
- كميات البضائع التي أعيد تصديرها. 	

كما يجب على هذه المقاولات أن تخضع على الأقل لإحصائين سنويا على أن ينجز أحدهما وجوبا بتاريخ 31 دجمبر من كل سنة 
وأن يتم حضوريا مع وكلاء الجمارك جرد حقيقي للبضائع المستوردة والمواد شبه المصنعة والمواد النهائية التي توجد بحوزة 

المقاولة. 

وفضلا عن هذين الاحصائين، يمكن لمكتب الجمارك أن يطلب، في أي وقت، استعراض البضائع بهدف المراقبة. كما يمكن 
للمكتب أن يقوم بإحصاءات أو عمليات تدقيق أخرى في سجلات المقاولة. 

المـــــادة 24: 

بالنسبة لأنشطة التصنيع، لا يجوز استخدام المواد الأولية إلا في أنشطة المقاولة التي تم تعريفها سابقا. كما لا يمكن البدء 
باستخدامها كما هي، ويجب كذلك أن تخضع إعادة تصديرها بعد التعليل لترخيص صريح من إدارة الجمارك. 

المـــــادة 25: 

ويقتصر جواز إعادة التصدير على كميات المواد المنتجة المستخدمة للتعويض من طرف مقاولات التحويل ويتم طرحها من 
المجموع. 

ولا يجوز خروج مواد التعويض من التراب الإقليمي إلا إذا أنجزت العملية وفقا للشروط الخاصة التي يخضع لها هذا الخروج. 
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المـــــادة 26: 

تلزم المقاولات المعتمدة بموجب نظام المناطق الاقتصادية الخاصة بالخضوع لجميع عمليات الرقابة وتدقيق السجلات التي 
يمكن لوكلاء الجمارك أن يقوموا بها لدى هذه الأخيرة. 

المـــــادة 27:

 يعتبر أي سحب للمواد الأولية أو لمواد التعويض أو أي بضاعة أخرى في منطقة اقتصادية خاصة على أنه خروج على نظام 
الامتيازات ويصنف كتهريب ويعاقب وفقا لمقتضيات مدونة الجمارك. 

المـــــادة 28: 

لا يمكن للمقاولة المعتمدة أن تبيع البضائع المستفيدة من نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة أو تتنازل عنها إلا بترخيص 
صريح ومسبق من إدارة الجمارك. 

المـــــادة 29: 

يمكن أن يؤدي عدم التقيد كليا أو جزئيا بالالتزامات التي تعهدت بها المقاولة المعتمدة إلى سحب إفادة الاستثمار. 

وسيترتب على هذا السحب الوفاء بجميع الحقوق والرسوم لدى الاستيراد أو التصدير، وبالتعرفة العادية، دون المساس 
بالغرامات والمصادرات التي تنص عليها مدونة الجمارك. 

المـــــادة 30:

 يجوز للمدير العام للجمارك، بحسب فداحة المخالفة، أن يبدأ لدى الإدارة العامة لترقية الاستثمار الخاص التي تضم الشباك 
الموحد للاستثمارات، تدابير تعليق أو سحب إفادة الاستثمار مع مراعاة مقتضيات المادة 28 من مدونة الاستثمارات التي 

تحدد شروط هذه التدابير. 

المـــــادة 31: 

يجب على المقاولة أن تبلغ المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالتشغيل والجهاز المكلف بترقية الاستثمار الخاص 
)الشباك الموحد( عن أي اكتتاب تنوي القيام به في حدود %10 من وكلاء التأطير والخبرة من جنسية أجنبية، مع ذكر 

الكفاءات المهنية للوكلاء المعنيين والمناصب التي يتعين شغلها. 

يخضع أي اكتتاب آخر من هذا النوع لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتشغيل. ويجب أن يشمل طلب الاكتتاب معلومات 
تتعلق بالأعداد وبالوظائف التي سيشغلها وكلاء التأطير والخبرة الأجنبية المطلوب اكتتابهم وكفاءات هؤلاء. 

يبلغ قرار الموافقة أو رفض الاكتتاب إلى المقاولة في أجل أقصاه عشرة أيام عمل اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب لدى الوزير 
المكلف بالتشغيل. 

المـــــادة 32:

 يكلف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير المالية، كل فيما يعنيه، بتطبيق هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة 
الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. 
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نمــوذج إفــادة
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إفادة الاستثمار في الأنظمة
 المتميزة لمدونة الاستثمارات 

نظام  الامتياز : .................................................................................................................................................................

رقم .................................................................................................................................................................................

نظام الامتياز/ش.م.أ/سنة ...............................................................................................................................................

اسم المقاولة ..................................................................................................................................................................

حقل الانتاج المرخص له ..................................................................................................................................................

الاستثمارات المتوقعة: ...................................................................................................................................................

عدد فرص العمل المتوقعة    ..........................................................................................................................................

تعتمد المقاولة )اسمها( بموجب نظام )اسم النظام( مدونة الاستثمارات. 
وعلى هذا الأساس تستفيد من المزايا التالية: 

1	.........................................................................................................
2	.........................................................................................................
3	.........................................................................................................
4	.........................................................................................................
5	.........................................................................................................
6	.........................................................................................................
7	.........................................................................................................
8	.........................................................................................................

تنبيه: بالمقابل يجب عليكم التقيد الصارم بالواجبات المنصوص عليها في القانون 2012/052 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 
المتضمن لمدونة الاستثمارات ونصوص تطبيقه ونلفت انتباهكم إلى أن مقتضيات تصريحكم لغرض الحصول على هذه المزايا 

يوجب عليكم التقيد به كليا. ويترتب على عدم التقيد بهذه الواجبات اتخاذ عقوبات يمكن ان تصل إلى سحب الاعتماد دون 
المساس بالعقوبات الجنائية القانونية الأخرى. 

نواكشوط بتاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصية: بالنسبة للاستمارات يتوقع أن يخصص لكل منها ترقيم ولون مختلف لكل نظام )مقاولات صغيرة ومتوسطة، منطقة 
تصدير حرة، مركز استقطاب التنمية في الداخل(.   

لمسؤول عن الجهاز المكلف بترقية
الاستثمارات الخاصة

)المكلف بالشباك الموحد للاستثمار(

وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية 
)أو بتفويض منه الأمين العام أو المسؤول عن 

الجهاز المكلف بترقية الاستثمارات الخاصة(

التوزيع: 
- الوزير الأول 

- الوزارة الوصية على النشاط 
- الإدارة العامة للجمارك 
- الإدارة العامة للضرائب 

- إدارة الشغل 
- المعني 
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أن الموقع )الاسم، اللقب، الصفة، الهدف أو التسمية الاجتماعية( ............................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

اعتزم العمل في ظل نظام ............................................................................. في إطار القانون رقم 2012/052 بتاريخ 31 
يوليو 2012 المتضمن مدونة الاستثمارات ونصوص تطبيقها، وفقا لوصل إيداع التصريح رقم ــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــ

أصرح بأني تبلغت بمقتضيات مدونة الاستثمارات وألتزم بالتقيد بها وخاصة: 

أ أن لا أقــوم بــأي تغييــر أو اســتصلاح فــي المحــات بعــد المصادقــة عليهــا مــن طــرف إدارة الجمــارك دون الحصــول علــى 	.
موافقتهــا مســبقا؛ 

ب أن أمتنع عن استخدام تجهيزات المقاولة إلا للأغراض المقررة لذلك؛ 	.
ت أن أمتنــع عــن التنــازل علــى ســبيل الإعــارة أو التأجيــر أو المجــان عــن معــدات وتجهيــزات المقاولــة المعفــاة دون ترخيــص 	.

مســبق مــن مصالــح الجمــارك. 
ث أن أمتنــع عــن إدخــال أو ســحب أيــة بضائــع دون ترخيــص مســبق مــن مصالــح الجمــارك وبحضــور الوكيــل الجمركــي 	.

المكلــف بهــذه المهمــة؛ 
ج أن أمتنع عن فتح الطرود المستوردة دون حضور الوكيل الجمركي المكلف بهذه المهمة؛ 	.
ح أن أمتنع عن استيراد أي مواد نهائية دون ترخيص مصالح الجمارك، 	.
خ أن أقوم بتخزين المواد في المستودع حسب العينات من أجل تحويلها مع استخدام لوحات أو إشارات مكتوبة؛	.
د ــة أخــرى لمعالجتهــا، دون 	. ــة الخاصــة إلــى منطقــة اقتصادي ــع عــن نقــل هــذه المــواد خــارج المنطقــة الاقتصادي أن أمتن

ــة؛ ــح الجمركي ــة المصال موافق
ذ أن أتقيد بأي تفتيش تراه مصالح الجمارك مفيدا كالإحصاءات أو تدقيق القيود المحاسبية للمقاولة. 	.
ر أن أمسك محاسبة مادية تبرز بالنسبة لكل مادة مستوردة: 	.

- كميات البضائع المستوردة في المخزون؛ 	
- كميات البضائع والمواد الأولية قيد التسليم؛ 	
- كميات البضائع أو المواد النهائية المخصصة للتعويض؛ 	
- كميات البضائع التي أعيد تصديرها. 	

ز أن أمتنع عن أي عملية تصدير دون حضور وكيل الجمارك المختص وتعرفه على الطرود؛ 	.
أن أمتنع عن أي تصدير لبضاعة لحالها دون ترخيص مصالح الجمارك؛	.س
أن أؤدي بانتظام الإجراءات الجمركية المقررة للإنتاج لأغراض التصدير؛ 	.ش
ــة إذا كان الأمــر 	.ص أن أقــوم بنقــل البضائــع ســليمة ودون تغييــر وفــي الآجــال المقــررة إلــى مكتــب التصديــر وإلــى المقاول

يتعلــق بالاســتيراد؛ 
أن أتقيد بإجراءات الرقابة التي تمليها إدارة الجمارك؛ 	.ض
ط أن أعتبــر جميــع التجهيــزات والمــواد الأوليــة والمــواد شــبه المصنعــة علــى أنهــا متروكــة لصالــح إدارة الجمــارك التــي 	.

ــط  ــة دون ضب ــاطات المقاول ــف نش ــال توق ــا فــي ح ــة عليه ــوم المترتب ــوق والرس ــترجاع الحق ــة لاس ــا بحري ــرف فيه تتص
أوضــاع وارداتهــا ولاســترجاع المســتحقات إن وجــدت )غرامــات، ملاحقــات وأتعــاب غيــر مدفوعــة للخزينــة( وذلــك بعــد 

شــهر مــن اخطــار رســمي أرســل إليهــا. 
ظ أن أخضع للعقوبات التي ينص عليها التشريع الجمركي في حال ارتكاب مخالفات تكشفها مصالح الجمارك. 	.
ع ــات 	. ــع البيان ــتثمارات بجمي ــد للاس ــباك الموح ــه الش ــع ل ــذي يخض ــاص ال ــتثمار الخ ــة الاس ــف بترقي ــاز المكل أن أزود الجه

المطلوبــة. 

في: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستثمر
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